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 الملخـص

 

ستوري الجزائري تهدف دراستنا إلى التعرف على توجه المؤسس الد  
ملها هذه الآلية الجديدة التي ح ،""الدفع بعدم دستورية القوانين آلية من وراء تبنيه

منه، متأثرا  011في المادة من خلال نصه عليها  6102التعديل الدستوري لسنة 
ص القانونية النصودستورية التي تسمح بتحريك الرقابة على بنظيره الفرنسي، و

 ة المواطن في الدفاع عن الحقوقبمناسبة دعوى قضائية، تتجسد من خلالها سلط
 قضائية في دوركذا إشراك السلطة اللحريات المنصوص عليها دستوريا، واو

مما يضفي بدوره الطابع القضائي على عمل  حماية وصيانة هذه الحقوق،
المجلس الدستوري من خلال حمايته للحقوق والحريات الأساسية للأفراد بعد 

ذا يجعل ل ه، كيرة عليهاخية بالدستورية وترجيح هذه الأمقابلة النصوص القانون
لهذه الآلية خصوصية سواء من الناحية الإجرائية أو من ناحية الآثار والنتائج 

ياسية بناء على إخطار من الهيئات السالمترتبة عليها تختلف عن الرقابة التي تتم 
 العامة.

 

 

 


